كان كلامنا المتقدم في مناقشة الإجماع المدعى على أن المعاطاة لا يستفاد منها اللزوم، وقلنا: إنه لم يتم الإجماع، لا البسيط ولا المركب، كلاهما خدشنا فيه، أي جعلنا الاستدلال به على ثبوت أو على تحقق إجماع محل نظر، أما الإجماع البسيط فقد مرت علينا عبارات العلامة التي يظهر منها عندما يقول في بعض عباراته: أن المشهور هو اشتراط اللفظ أو الصيغة، يعني هناك قول غير مشهور، أو الأشهر هو اشتراط الصيغة، يعني هناك قول غير أشهر، وذكرنا أيضاً كلاماً لغير العلامة (يرحمه الله) فإذن الاستدلال بوجود إجماع بسيط على القول بأن المعاطاة لاتفيد اللزوم كي نفت في عضد الأدلة المتقدمة لا يتم، وكذلك لايتم الاستدلال بالإجماع المركب، الإجماع المركب بيناه بالبيان التالي: الذي قلنا جمع من الفقهاء يقولون بالملكية الجائزة، كالمحقق الكركي ومن تبعه، وجمع منهم يقولون بالإباحة، ومعنى ذلك أن الكل يقول بعدم اللزوم، ناقشنا هذا الإجماع المركب، وقلنا إن الإجماع المركب لا يكون حجة إلا إذا رجع القولان إلى قول واحد، وهذا يبين، يعني رجوع القولين إلى قول واحد بأكثر من بيان...
مثلاً: من البيانات له...
أنه على تقدير عدول أحد الرأيين عن هذا الرأي الذي يذهب إليه، يقول بالرأي الآخر، ومعنى ذلك أن الإجماع المركب يرجع إلى الإجماع البسيط، يعني لا يمكن أن نقول برأي ثالث يخالف الرأيين اللذين تحقق عليهما إجماع، هذا أحد الإيضاحات للقول بالإجماع المركب، والإيضاح الثاني أنه ليس بشرط أن يكون عدول أصحاب أحد الرأيين الرجوع إلى الرأي الآخر، بل يكفي لزوم، حتى لو توقف أصحاب الرأي الثاني، لكنهم لم يقولوا برأي ثالث، ينتفي الرأي الثالث، يعني أن التوقف لا يعد رأياً، وهناك إيضاحات أخر للقول بالإجماع المركب، لكن في الحقيقة أنه هنا أيضاً لا إجماع مركب، لكن لا بأس بين قوسين عندما نقول إجماع مركب، يعني ينفي القول الثالث.
مر علينا في كتب الأصول أنه مرة يكون الكلام له لازم، مثلاً: أصحاب الرأيين هذا لازم لرأييهما، نفي القول الثالث، ومرة يكون صريحاً نفي القول الثالث، أحد الإيضاحات للإجماع المركب يقول هذا، يقول: لابد أن يكون نفي القول الثالث بالصراحة، وليس بأن يكون لازماً السير على وفق الرأيين نفي القول الثالث، لا، هذا بالإضافة إلى ما أشكلنا به على هذا الإجماع، قلنا: إن هذا الإجماع ماذا؟ على رأي المتأخرين لا يتم، لأن الإجماع لابد أن يكشف عن قول المعصوم، هذا لا يكشف عن قول المعصوم، لكن كإجماع دخولي على رأي القدماء قد يقال بتماميته، كما مر عليكم في الأصول، في مبحث الإجماع، الذي قررناه بشيء من الإسهاب والتفصيل، وإذا لم يتم الإجماع، فمعنى ذلك أنه تبقى تلك الأدلة التي دللنا بها على اللزوم في البيع المعاطاتي باقية على حالها.
 غير أن هناك أيضاً كلاماً قد يدلل به على ضعف تلك الأدلة، نحن الأدلة قررناها، وهي تصل إلى سبعة أو ثمانية أدلة، دللنا بها على لزوم البيع المعاطاتي، أنه ليس بجائز، لكن أيضاً هناك أدلة قد يقال بأنها توهن الاتكاء على تلكم الأدلة التي يستفاد منها اللزوم، من هذه الأدلة التي قد تقال: أنه نعم، نحن هذه الأدلة لم نفصل فيها، يعني ما بينا أن البيع المعاطاتي لازم في الأمور الحقيرة والأمور الخطيرة والجليلة الكبيرة، قلنا الكل، هذه الأدلة دالة على لزوم البيع المعاطاتي في الأشياء الصغيرة والكبيرة، قيل: إنه هناك سيرة منعقدة على أنه البيع المعاطاتي فقد يتم ويكون لازماً في الأشياء الحقيرة البسيطة، مثل الأشياء التي يشتريها الأطفال من الدكاكين والبقالات، هذه الأمور الحقيرة والبسيطة يعني لا يشترط فيها اللفظ، لكن الأمور الكبيرة والخطيرة، مثل السيارات والبيوت والمزارع، والأشياء الثمينة، هذه لابد فيها من اللفظ، فإذا كان هناك سيرة عقلائية، معنى ذلك كأن نحن مثل ما نعبر، تكون هذه الأدلة التي أقمناها مقيدة، يعني قد تكون دالة على اللزوم في الأشياء الحقيرة فقط، غير الخطيرة، لأن السيرة قائمة على عدم لزوم البيع في الأشياء الخطيرة، وأنه لابد من أن تباع وتشترى تلك الأشياء الخطيرة والكبيرة من خلال الألفاظ، هل هذه السيرة المدعاة عقلائياً، هل هي تامة أم غير تامة؟ 
في زماننا هذا لاإشكال بأن السيرة منعقدة على البيع والشراء في الأشياء الخطيرة والحقيرة بالمعاطاة وعلى نحو اللزوم دون أي فارق يذكر بين الأمرين، يعني الخطير والحقير، كلاهما على حد واحد، ولذلك من يذهب مثلاً الآن إلى سوق الذهب مثلاً، ويريد أن يشتري كمية من الذهب، تراه نعم، هو يجري الألفاظ، يعني يساوم، يتقاول كما يعبرون، ينقص، يقول: لا، ترى هذا سعره كذا، إذا قيل له مثلاً: هذه القطعة بعشرة آلاف، يقول: لا، هذه سعرها ثمانية آلاف، الكلام، لا نتكلم عن المساومة والمقاولة، نتكلم عن شراء القطعة، نراه أنه يعطي الثمن ويأخذ المثمن من دون أن تكون هناك صيغة غير الصياغة التساومية التي أجراها البائع مع المشتري، هذه التساوم بين الأثنين ليس الكلام فيه، كلامنا في ماذا؟ أن لو كان اللفظ شرطاً، لو كان اللفظ من الشروط، لكان على المشتري ماذا أن يقول؟ اشتريت هذه القطعة من الذهب بعشرة آلاف ريال، ويقول البائع أيضاً المالك للذهب: بعتك إياها، ويحصل التقابض مثلا، بينما لا نرى هذا المعاملة، وهكذا الحال في السيارات عندما يذهب إلى مثلاً مكان سوق بيع السيارات، أو وكالات بيع السيارات كما يعبر، يدخل الوكالة ويدفع الثمن ويأخذ السيارة، نعم هو يوقع على هذه الاستمارة، فهذه كلها فعل، قد يقال إن هذا العقد الكتابي بمثابة اللفظ، لكن نحن كلامنا في اللفظ، هل اللفظ شرط في اللزوم؟ لا، في عصرنا الحاضر يدعى قيام السيرة العقلائية التي لا مرية فيها على لزوم البيع بالمعاطاة في الأشياء الحقيرة والكبيرة على نحو واحد، سيان، لا فرق بينها، هذا في زماننا، طيب في الأزمنة السابقة، في الأزمنة السابقة قد يقال بالاستصحاب القهقري، يعني أن هذه السيرة ليست بوليدة للمعاملات في يومنا هذا، بل هي سيرة تمتد لدى الأعراف العقلائية، ويتلقاها عرف عن العرف الذي سبقه، نعم قد يقال، وقد يقال لا دليل على هذا الأمر، أن هذه السيرة الموجودة لدى العقلاء في يوم الناس هذا هي متلقاة من سيرة عقلائية سابقة عليها، بل هذه السيرة العقلائية من عدم ذكر الألفاظ كائنة، متحققة من خلال التسامح في ماذا؟ في الأمور الدينية، يعني الناس يتساهلون في أمور الدين، مثل آية الدين التي يعني تحرّص على ضرورة كتابة الدين، والناس يعني يبنون على الوثاقة، فيفرط الإنسان ببنائه على الوثاقة في حقه وفي حق غيره، فلعل السيرة هذه المنعقدة في يوم الناس هذا ناشئة من خلال التساهل في الدين، فلا تكشف عن سيرة عقلائية متلقاة من لدن الخلف عن السلف، الأمر ليس كذلك، وقد يدعى أن السيرة العقلائية هذه ليست فقط سيرة لدى العقلاء، بل أكثرة، يعني المتشرعة كذلك، يعني في زماننا هذا الناس الذين يسيرون على جادة الصواب من المتشرعة، أيضاً هم يعني جزء من العقلاء، عندما يذهبون في بيوعهم ومشترياتهم، لا يجعلون البيع اللازم بالصيغة فقط، بل نراهم أنهم يبيعون ويشترون في الأمور الخطيرة وهم من السائرين على جادة الشريعة المقدسة من خلال المعاطاة فحسب، يعني لايضمون إلى المعاطاة اللفظ، إذن ما عندنا، هذا لايتم، الاستدلال بالسيرة العقلائية قد يناقش فيه، لكن قد يدعى وجود سيرة متشرعية، يعني ليس عند المتشرعة شيء يغاير ما عليه العقلاء في بيعهم وشرائهم، كلا السيرتين، أو كلتا السيرتين، الناس من المتشرعة ومن العقلاء لا يجعلون البيع اللازم من خلال الألفاظ فحسب، بل يشترون ويبيعون معاطاة بالأفعال، كما نشاهده في حياة الناس، إذا كان الأمر كذلك فماذا تصير؟ تصير السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية عكس ما يدعي من أقام هذه السيرة، على أنها قائمة على الأشياء الحقيرة فقط، بل هي قائمة على الأمور الحقيرة والخطيرة، كلاهما على نحو واحد سيان في أن البيع المعاطاتي ماذا يوجب؟ يوجب اللزوم.
من الإشكالات، يعني تصير مؤيدة وليست معارضة حتى تخدش في الأدلة التي تممنا دلالتها فيما تقدم..
من الأمور التي ذكرت لتضعيف الأدلة المتقدمة: الاستدلال بطائفة من الروايات قيل إنها تدلل على لزوم اللفظ، لجعل البيع لازماً، يعني لابدية أن يقترن اللفظ في البيع والشراء وسائر العقود كي يكون هذا العقد من العقود اللازمة، إما إذا ما فيه لفظ، فإن العقد المعاطاتي يصبح جائزاً، وبعد كما نعبر إذا دلت الروايات على ذلك فما وراء عبادان قرية، هناك روايات، يعني أكثر من رواية، منها الرواية التي ذكرناها فيما تقدم، التي دلل بها على هذا المطلب، وهي إنما يحلل اللفظ أو الكلام، ويحرّم الكلام، يعني أن التحليل والتحريم إنما يكونان من خلال الألفاظ التي يتلفظ بها البائع والمشتري، عندئذٍ إذا تصرف البائع فيما باعه بعد إجرائه لصيغة البيع، عندئذٍ بمجرد أن أجرى الصياغة أو صيغة البيع فتصرف فيما باعه، يصبح تصرف حراماً، لأن الذي يحلل ويحرم الكلام، طبعاً سيأتينا أن أكثر من رواية دلل بها على هذا المطلب، منها مثلاً رواية قيل إنها دالة أيضاً على هذا المطلب، عن الإمام الصادق: "في رجل اشترى من رجل آخر عشرة آلاف طن في أنبار، بعضه على بعض...
يعني كأنه في مخزن، بعض هذه الأطنان على بعضها الآخر...
والأنبار، هذا المخزن، فيه ثلاثون ألف طن..

فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فماذا يتبين من خلال الرواية؟ أن إجراء البيع إنما تم من خلال الألفاظ، شوف شرى صحيح من المخزن عشرة طن من القصب، ولكن هذه الأطنان التي اشتراها اشتراها بألفاظ، فنلاحظ أن البائع ماذا قال؟ قال: بعتك من هذا القصب عشرة طن، والمشتري يقول: قبلت واشتريت ورضيت، فإذن الرواية واضحة على لابدية اشتراط الكلام في لزوم العقد، وروايات أخر واردة دلل بها على هذا المعنى، مثلاً هذه الرواية، رواية أخرى، ماذا تقول الرواية؟ الرواية تقول هكذا، أين هذه الرواية؟ نعم... 
الرواية أيضاً عن الإمام الصادق، تقول عن هذا الذي ماذا؟ الذي نحن نسميه السمسار، يشتري بالأجر، فيدفع إليه النقد، ويشترط عليه أنه يأتي، نعم تأتي بما تشتري، الرواية ماذا تقول؟ تقول هكذا: فما شئت أخذه، وما شئت تركته، فيذهب هذا السمسار ويروح يشتري البضاعة، ثم يأتي بهذه البضاعة فيقول: خذ ما رضيت للذي يريد أن يتقاول وإياه، ودع ما كرهت، يعني شنهو؟ فيه ألفاظ، أولاً أنت هذا تقول لل، مثل الآن واحد ماذا؟ باصطلاحنا الحديث مسوق يبيع بضائع، تقول له: جب لي البضاعة الفلانية، هذا السمسار، مسوق في الاصطلاح الحديث، وهذا المسوق أنت تقول له: أنا أريد البضاعة الكذائية، وقد تدفع إليه في بعض الأحيان الثمن، تقول له: هذه عشرة آلاف ريال لشراء المتاع أو البضاعة، ويذهب هو لشراء تلك البضاعة، ويأتي مثلاً بكمية أكبر أو كمية أقل، ويقول حق المشتري الذي دفع إليه المبلغ لشراء مثلاً الكمية المطلوبة منه، يعني من هذه البضاعة، يقول له: ترى أنا اشتريت البضاعة وأتيت لك بها، فما شئت منه خذه، وما شئت فدعه، فإذن هنا فيه تعال خذ، فيه اترك، والإمام أقر ذلك البيع، يعني الآتي بالألفاظ، من خلال اللفظ، فإذن قد يقال إن هذه الرواية أيضاً دالة على اشتراط الألفاظ، لكن في دلالة هذه الرواية على اشتراط الألفاظ تأمل ونظر، لأنه واضح، هذا ليس بيعاً، ماذا يقول له؟ يقول له: هذا أنا أعطيتك المال، كأنه يوكله في الشراء، فلما ذاك يروح يشتري، بما أنه سمسار، يعني له القدرة، أخذ المبلغ، لكن له القدرة على تسويق هذا المتاع وهذه البضاعة التي اشتراها، سواءً من الذي دفع إليه الثمن أو من غيره، فيقول له: أنا الآن اشتريت البضاعة، حبيت تأخذ، وإلا سأسوغ هذه البضاعة على غيرك، هذا الرواية ما تدلل على اشراط الألفاظ، ما تدلل، بل يمكن أن تكون دالة بالعكس، على أن اللفظ ليس بشرط، لأن هذا جاب البضاعة، يقول له: أخذ أنت الآن، خذ ما شئت بهذا المبلغ ودع ما شئت، فلو أراد أن يأخذ بقيمة ما دفع إليه، أو تقاول عليه بالعشرة الآلاف أو الأقل لكان له ذلك، فهي أشبه في دلالتها بالدلالة على البيع المعاطاتي الذي أقره الإمام، قال: لا بأس، يعني كما يمكن الاستدلال بهذه الرواية على لزوم البيع من خلال اللفظ، يمكن أن يستدل بها على عدم اشتراط الألفاظ في البيع، فالرواية لها قابلية أن تحمل على كلا المعنيين، وهناك رواية أخرى أوضح من هذه الرواية، يعني دالة على أنه لايشترط اللفظ، شنهو هذه الرواية؟ الرواية جائية في جواز بيع المبيع قبل قبضه، الرواية أيضاً عن الإمام الصادق، الراوية ماذا يقول؟ يقول: "سألت الإمام عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون طعاماً، فيتساومون على هذا الطعام وهم في السفينة، ثم يشتريه واحد منهم، واحد فقط، فيسألونه، فيعطيهم ما يريدونه من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، الإمام ماذا قال؟ قال: لا بأس، ما أراهم إلا وقد اشتركوا أو شرّكوا، يعني أصبحوا شركاء، هنا بعد واضحة الرواية في دلالتها على عدم اشتراط الصيغة، لأنه شخص اشترى، وهم قايلين له: ترى نحن نريد شتري وإياك، نريد نشاركك، فهذا شرى الطعام في السفينة من بائع الأطعمة، فقالوا له: نحن قايلين لك يعني احسبنا وإياك، فيقول لهم: يالله، هذا الطعام أنا اشتريته الآن، وكل واحد يقدم له قيمة ما يريد أخذه من الطعام، ويدفع له هذا الذي اشترى الطعام بأكمله، اشتراه لنفسه، لكن يعلم أن الجميع يطلب كل واحد منهم حصة من هذا الطعام فيبيعه عليهم، فهذه الرواية لها ظهور في المعاطاة وليس في اشتراط اللفظ في البيع.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
